
إقتراح قانون معجل مكرر

مادة وحيدة:

 مادة أولى مكررة على الشكل التالي:1956 أيلول 3: يضاف إلى قانون سرية المصارفف تاريخ أولً

يستثنى من أحكام هذا القففانون و  تخضففع للسففرية المصففرفية وتكففون مرفوعففة حكمففاً عنأ-
جميع الحسابات النقديففة واسسففتثمارية، السففابقة أو الححقففة لهففذا القففانون، بجميففع أنواعهففا
وفئاتها، المفتوحة لدى المصارفف المؤسسة والعاملففة في لبنففان بأنواعهففا وجنسففياتهاف كافففة،
ولدى فروعها ومكاتبهاف التمثيلية في الخارج، وكذلك لففدى الشففركات والمؤسسففات الماليففة،
والتي يكون أصحابهاف أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين
والقضاة والضباطاف وررساءف وأعضاء الهيئففات القضففااية والناظمففة واسداريففة على اختحف

الجمعيات السياسية المشييمولة بقييانون الجمعييياتأنواعها والمراقبين والمدققين الماليين و 
 ورئيس وأعضيياء الهيئييات ادإارييية في تلييك الجمعيييات السياسييية3/8/1909تيياريخ 

 والمستشللارين المعيللنين ي  ادإارات والللوزاراتوأزواجهم وأولإهم القاصييرين
وكييل كييل المناقصييين الييذين تقبييل عروضييهممن يقوم بخدمففة عامففة وكييل والمإيريات و

المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشياريع أو تعهيدات أو أعميال أو أشيغال أو خيدمات
وبشكل عام كل منعامة و كل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة 

 )قففانون اسإففراء غففير27/12/1999 تففاريخ 154 من القففانون رقم 2هو محففدد في المففادة 
المشففروع( وأزواجهم وأو دهمف القاصففرين واشأففخاص الثففالثين، معنففويين أو طابيعففيين،

الذين يثبت أنهم أشخاص مستعارين دخفاء حسابات مشبوهة.

على كل من ذكر في الفقرة )أ( أعحا، دون أي قيد أو أرطا   سيما على الرتبة أو الدرجة،ب-
 أففهر من تففاريخ نفففاذ هففذا القففانون، وفقففاً لليففة يتممهليية أقصيياهاأن يقدم سففنويافً بففدءاً من 

تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون ووفقف نموذج يعففدا ضففمن هففذا الفففترة
ًولهذا الغاية مصرفف لبنان،   موقعاً منه يصرح بموجبه عن جميع حسففاباتهتصريحاً مكتوبا

فيالنقدية وا ستثمارية المفتوحة في المصففارف و/ أو المؤسسففات و/أو الشففركات الماليففة 
 والخففارج العااففدة لففه ولزوجتففه وأو دا القاصففرين، ويعلن فيففه عن موافقتففه غففيرلبنييان

المشروطاة على التنازل المسبق عن اسستفادة من السرية المصرفية والسففماح والففترخيص
للمراجع القضااية اللبنانية المعنية باسستحصال، دون قيد أو أرطا، على أي أو كففل مسففتند

 والخففارج يتعلففقفي لبنييانأو معلومات من المصارفف أو المؤسساتف أو الشففركات الماليففة 
 في خزنة خاصففة لففدى مصففرفالتصييريحبتلك الحسابات كافة كاانة ما كانت، ويودعف هذا 

مع مراعاة أحكيام الدسيتور، يعتيبر مسيتقيلً كيللبنان. كل من يخالف أحكام البند الحاضر 
ًومن يمتنع عن تقديم التصريح خلل المهلة المذكورة أعلاه  يعاقب كيل من يقيدم تصيريحا



\ من قيانون العقوبيات ول تحيول إون462كاذباً بالعقوبية المنصيوص عليهيا في المياإة \
الملحقة الجزائية اذذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين.

على مصرف لبنان كما وعلى المصيارف والشيركات والمؤسسيات الماليية، الميذكورة فيت-
الفقييرة )أ( أعلاه، أن يييزوإوا السييلطات القضييائية بالتصيياريح عنييد الطلب وفقيياً ذلييية يتم

تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون.

تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة )أ( أعحا حففتى بعففدث-
تاريخ إستقالتهم أو إنهاء خدماتهمف أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طايلة الفترة التي كففانوا
يتولون فيها أي منصبص أو وظيفة من المناصبص أو الوظااف المففذكورة في الفقففرة )أ( أعحا

ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها.

 من قفففانون أصفففول14على النيابفففات العامفففة المعنيفففة، من دون المسفففاس بنص المفففادة ج-
المحاكمات الجزااية، أن تحففرك دعففوى الحففق العففام للمححقففة المبنيففة على أي وسففيلة من
وساال اسإبات لجراام اسإراء غير المشففروع أو تبففييض اشمففوال أو الرأففوة أو الفسففاد أو
هدر المال العام أو إختحسه، وكل من يقع موقع هذا الجراام في النصوص القانونية العامففة
أو الخاصة، أو بناء على أكوى خطيففة مقدمففة إليهففا أو بواسففطتها إلى أي من المجففالس أو
اللجان أو الهيئات ذات الصفة القضففااية، أو مباأففرة لقاضففي التحقيففق اشول المختص، من
كل متضررف وموقعة منه وموإقة بأي وسيلة من وسففاال اسإبففات ومقرونففة بكفالففة نقديففة أو

 ليرة لبنانية.مليونمصرفية أو عينية قيمتها 

 يعمل بهذا القانون فورف نشرا في الجريدة الرسمية. ثانياً:
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اسسباب الموجبة ومبررات العجلة

حيث أن المشّرع اللبناني بادر إلى مواكبة المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد، ولعل باكورة
أعماله، تإسدت باجإازة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرفف لبنان برفع السرية المصرفية عن

 تاريخ318الحسابات التي يشتبه أنها استخدمت لغاية تبيض امموال وذلك في القانون رقم 
20/4/2001. 

وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاقية اممم المتحدة لمكافحة الإريمة المنظّمة غير الوطنية "القانون رقم
( والتزم بموإبهاف بعدم إعل السرية المصرفية عائقاً أمام تنفيذ24/8/2005 تاريخ 680

 .مضمونها

 تاريخ33وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاقية اممم المتحدة لمكافحة الفساد )القانون رقم 
( والتزم بموإبهاف إيإاد آليات مناسبة في القانون الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ16/10/2008

 .عن تطبيقف قوانين السرية المصرفية

وحيث أن مكافحة الفساد يبدأ بسن تشريعاتف حديثة تسد الثغرات التي يإد فيها مذذاً مطمئناً يحميه
ومناخاً مساعداً يؤمن تناميه المتسارع بعيداً عن كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات الحصانة

المتمثلة بالسرية المصرفية التي يحول التذرع بها دون الوصولف إلى امدلة التي من شأنها محاربة
 .الفساد والحد منه

وحيث أنه أضحى ضرورياً في الظروف التي تمر بها البذد أن تطغى الشفافية الكاملة على
الحسابات المصرفية العائدة لمن أوكل إليهم أمر إدارة شؤون الدولة وتسييرف مرفقها العام وذلك

 .تسهيذً لمحاسبة المرتكب في فترة تعاني فيها الدولة من تفشّي ظاهرة الفساد

من هذا المنطلق، رأينا اقتراح القانون المرفق، الرامي إلى إزالة كل العوائق التي يوفرها التمسك
بالسرية المصرفية من قبل امشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقهاف وإداراتها

3ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خذل تعديل قانون سرية المصارف الصادرف في 
 بإضافة مادة أولى مكررة إليه تستثني حكماً هؤلا امشخاص من الستفادة من هذه1959أيلول 

 .السرية واستغذلها من أإل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة



وحيث أنه تبعاً لذلك أصبح من المؤكد أن التعديل المقترح الرامي إلى استثناا امشخاص، التالي
ذكرهم، من الستفادة من السرية المصرفية، داخل لبنان، وخارإه ضمن آلية واضحة، من شأنه
تذليل العقبات التي تعترض السلطات القضائية عند وضع يدها على ملفات مكافحة الفساد وأيضاً

 :تبييض امموال ومباشرة اإرااات التحقيق فيها ومنهم

كل من اسند إليه، بالنتخاب أو بالتعيين، رئاسة الإمهورية أو رئاسة مإلس النواب أو رئاسة -1

مإلس الوزراا، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة المإالس البلدية أو اتحادات البلديات أو كاتب العدل
أو اللإان الدارية إذا كان يترتب على أعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصادف

.مختلط، والقائمون على إدارة مرافقف عامة أو شركات ذات نفع عام

،كل موظف  الفئة الثالثة أو ما يعاإلها يما يوق والمإراء والمستشارين والمراقبين والمإققين -2

في الوزارات أو اجدارات العامة أو المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني أو في المؤسساتف العامة
ومن بينهم رؤساا مإالس اجدارة أو في المصالح المستقلة أو في البلديات أو في اتحادات البلديات،

الإمارك، كما كل قاضٍ إلى أيوضباط وموظف   في المؤسسات العسكرية واممنية ضابطوكل 
 .سلك انتمى

الذين تقبل عروضهم وكلالمتعهإين وكل - 3 المناقصين  كل من يقوم بخدمة عامة ل سيما كل 
من يلتزم أعمال أو أشغال أو خدمات عامة وكل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقييد

شراكة.

وبما أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معالإة عاإلة إن لم نقل فورية تنطلق بإصدارف تشريعات
حديثة تواكب التطورات التي استإدت عالمياً لوضع حد لهذه الفة التي من شأنها أن تدمر البذد في

 ،حال عدم التصدي لها واستئصالها بالسرعة القصوى

تترقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل الحكومة الإديدة، إلى لعب دور رياديف في إول العالم وبما أن
استقطاب الرساميلف امإنبية وتقرير الستثمارف والمشاركة في تنفيذ مشاريع بنيوية واقتصادية حيوية
من شأنها ن تنهض بالقتصاد اللبناني وتنعكس إيإاباً على مالية الدولة بشكل عام وعلى المواطنين
بشكل خاص، وهذا النهوض ل يمكن أن يتحقق إل بوإودف وتحت ظل قوانين شفافة وذات مفاعيل
صارمة تحقق مكافحة فعّالة للفساد الذي تسبب منذ عقود بزعزعة الثقة في مإالت الستثمار في

 .لبنان

هذا الفساد بات من الواإب وضع حد له لستعادة ثقة اللبناني أولً بلبنانه والعالم ثانياً بمكانة لبنان
امخذقية والإتماعية والحضارية والقتصادية، ول يتحقق ذلك من خذل السترسال في إصدار



وتوزيعف البيانات والبذغات والنشراتف الداعية إلى مكافحة الفساد دون التيان بأي تشريع حديث
وإدّي وموثوق من شأنه كبح إماح الفساد والرشوة وهدر المال العام وسواهاف من اممراض التي

 ،تأكل الوطن وأبنائه

من أولى أولويات المإلس النيابي الإديد أن يمارس دوره التشريعيف في تحديث القوانين التي تؤديف
إلى إحداث نهضة في المإالت كافة يرتفع معها شأن لبنان فيعود إلى تصدر واإهة الدول الراقية،

ولن يكون من نهضة إل بعد أن ينهض التشريع من كبوة الستسذمف والخوف من مكافحة الفساد
 ،والرشوة وهدرف المال العام واختذسه، فيعمد إلى اتخاذ الخطوات العاإلة لسن قوانين مكافحة الفساد

آملين أن يكون إقرارف اقتراح هذا القانون المعإل المكرر باكورة قوانين تحقق انتصارف الحق على
 .الباطل والخير على الشر والصالح على الفساد

         النائبة بول يعقوبيان
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